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المستخلص:
مشــكلة هــذه الدراســة مقارنــة السرقــة الحديــة في النظامــن الجنــائي الاســامي والقانــون الوضعــي 
مــن حيــث اوجــه التشــابه والاختــاف مــن حيــث المفاهيــم وشروطهــا ومعايــر الاثبــات والعقوبــات , و 
تؤكــد الدراســة  ان التشريــع الاســامي يركــز عــي العدالــة والــردع مــع ضمانــات مشــددة بينــا القانــون 
ــي  ــج الوصفــي والتحلي ــد انتهجــت الدراســة المنه ــة  . وق ــة والموضوعي الوضعــي يراعــي الظــروف الذاتي
للسرقــة الحديــة مــع اتبــاع المنهــج  المقــارن  بــن النظامــن الجنــائي الاســامي والقانــون الوضعــي . خلصــت 
الدراســة الي عــدة نتائــج اهمهــا  ان السرقــة الحديــة في التشريــع الجنــائي الاســامي محــددة بدقــة وبشروط 
واضحــة ومشــددة في اثباتهــا   بينــا في القانــون الوضعــي مفهــوم السرقــة الحديــة اعــم ومــرن في شروطهــا  
مــع اختــاف العقوبــات في كلا النظامــن  . لذلــك اوصــت الدراســة الاســتفادة مــن الدقــة التشريعيــة في 
ــي  ــة وع ــات التكميلي ــة بعــض العقوب ــع اضاف ــاب م ــم والعق ــة التجري ــع الاســامي لضــان عدال التشري

الــدول وضــع سياســات لمحاربــة الفقــر لتقليــل ارتــكاب جريمــة السرقــة الحديــة لدوافــع اقتصاديــة .
الكلمات المفتاحية : السرقة الحدية , القانون الوضعي , التشريع الجنائي , الجريمة والعقاب .

The Crime of Thef ( Sariqah Haddiyyah) in Islamic Criminal Law 
and Positive Law (A Comparative Study(

Dr. Farida Awad Said 
Abstract:

This study examines the crime of theft punishable by hadd 
under Islamic criminal law and positive (secular) law, analyzing their 
similarities and differences in terms of legal definitions, requisite 
conditions, evidentiary standards, and prescribed punishments. The 
study demonstrates that Islamic jurisprudence emphasizes justice 
and deterrence while incorporating rigorous procedural safeguards, 
whereas positive law adopts a more flexible approach that considers 
both subjective and objective circumstances of the offense  .The 
research employs a descriptive and analytical methodology, utilizing a 
comparative approach between Islamic criminal law and positive legal 
systems. Key findings indicate that *hadd* theft under Islamic law is 
precisely defined, with strict evidentiary requirements, while positive 
law adopts a broader conceptualization of theft with more adaptable 

السرقة الحدية في التشريع الجنائي الاسلامي والقانون الوضعي 
)دراسة مقارنة(
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conditions and varying punitive measures   .Consequently, the study 
recommends integrating the legislative precision of Islamic law to 
ensure equitable criminalization and punishment, supplemented by 
rehabilitative penalties. Additionally,  it calls upon states to implement 
poverty alleviation policies to address the socioeconomic factors 
contributing to theft motivated by economic necessity.  
Keywords:Hadd theft, positive law, criminal legislation, crime and 
punishment.  

مقدمة:
ــا ينطــوي  ــات الانســانية  لم ــا  المجتمع ــي عرفته ــم  الت ــدم  الجرائ ــن اق ــة م ــة السرق ــر جريم تعت
عليــه مــن اعتــداء عــي حــق الملكيــة الــذي يعتــر مــن الحقــوق الاساســية للأفــراد ,  وقــد اهتــم التشريــع 
الاســامي بهــذه الجريمــة وتبيــان شروطهــا ورتــب لهــا عقوبــة  مقــدرة شرعــا وهــي قطــع اليــد لقولــه تعــالي 
ــم ( ســورة  ــز حكي ــه عزي ــه والل ــكالا مــن الل ) والســارق والســارقة فاقطعــوا ايديهــا جــزاء بمــا كســبا ن
المائــدة الآيــة ) 38( وهــذا هــو النــص القــراني في تجريــم فعــل السرقــة وحــدد عقوبتهــا شرعــا لقطــع  اليــد 
ســواء ان كان الســارق  رجــل او الســارقة امــراة . رغــم ذلــك نجــد ان القوانــن الوضعيــة تناولــت جريمــة 
ــا ورد في  ــة ك ــة السرق ــة وجريم ــة الحدي ــة السرق ــمتها جريم ــة قس ــم المالي ــن الجرائ ــا م ــة واعتبرته السرق

القانــون الجنــائي الســوداني  1991 م في المــواد ) مــن 170 حتــى 174 (  .
 و عليــه نســلط  الضــوء في هــذه الدراســة عــي جريمــة السرقــة الحديــة  مــن  ناحيــة التشريــع 
ــاف في  ــاق والاخت ــه الاتف ــم اوج ــعي الي فه ــة نس ــة مقارن ــي كدراس ــون الوضع ــامي والقان ــائي الاس الجن
تعاملهــا مــع جريمــة السرقــة الحديــة في ظــل التحديــات المعــاصرة والمتعلقــة بالجريمــة والعقــاب كسياســة 

جنائيــة لحمايــة الحقــوق وتحقيــق العدالــة في المجتمعــات .
مشكلة الدراسة:

تكمــن مشــكلة الدراســة في التعــرف عــي السرقــة الحديــة في النظاميــن نظــام التشريــع الحنــائي 
الاســامي و نظــام القانــون الوضعــي مــن حيــث اوجــه الشــبه والاختلافــات مــن حيــث المفاهيــم وشروطهــا 
ومعايــر الاثبــات والعقوبــة  ومقارنــة ذلــك بالفقــه والقوانــن الوضعيــة . ســبب اخــر لمشــكلة الدراســة 
تتمثــل في التحديــات التــي تواجــه نظــام التشريــع الجنــائي الاســامي والقانــون الوضعــي في تطبيــق مفهــوم 
السرقــة الحديــة  وعقوبتهــا الشرعيــة في العــر الحديــث والسياســات الجنائيــة الدوليــة والاتفاقيــات التــي 

تنــادي بعــدم تطبيقهــا مــا يشــكل تحــدي للسياســة الجنائيــة الاســامية .
اهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الي :
11 ــام . ــامي ونظ ــائي الاس ــع الجن ــام التشري ــن نظ ــة في النظامي ــة الحدي ــوم السرق ــد مفه تحدي

ــم . ــة بينه ــل والمقارن ــي والتحلي ــون الوضع القان
22 ابراز السياسة العقابية في النظاميين الجنائي الاسلامي والقانون الوضعي والأثر الدولي ..

3  تناول نمازج للتطبيقات المعاصرة لقوانين السرقة الحدية فيبعض الدول . 	.
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د. فريدة عوض سعيد أحمد

منهجية الدراسة:
تتنــاول  الدراســة المنهــج الوصفــي والتحليــي مــن خــال وصــف السرقــة الحيــة في كلا النظامــن 
الجنــائي الاســامي والقانــون الوضعــي  , والمنهــج المقــارن بإجــراء مقارنــة بــن التشريــع الحنــائي الاســامي 

والقانــون الوضعــي في معالجــة السرقــة الحديــة  , مــع  الاســتعانة بجميــع المصــادر المتاحــة .
المفاهيم الاساسية للسرقة الحدية في النظاميين الجنائي الاسلامي والقانون الوضعي

ــون  ــامي والقان ــائي الاس ــن الجن ــة في النظامي ــة الحدي ــية للسرق ــم الاساس ــور المفاهي ــدرس مح ن
الوضعــي في عــدة نقــاط نــرز مــن خلالهــا المفهــوم والمصــادر وأركان السرقــة الحديــة  والعقوبــة والعوامل 

المؤثــرة فيهــا  وذلــك عــي النحــو التــالي :
النقطة الاولي  :

  تعريف السرقة الحدية في التشريع الجنائي الاسلامي 
السرقــة في اللغــة اخــذ شــئ في خفــاء وســر مــن حــرزه  واصطلاحــا عرفــت في الــرع بأنهــا اخــذ 
شــئ خفيــة ليــس للآخــذ أخــذه مــن حــرزه  باعتبــار ان الحرمــة هــو اخــذ الشــئ مــن الغــر خفيــة بغــر 
ــة بانهــا  ــا فقهــاء الحنفي ــا او نهــارا . )  1 ( وعرفه ــة لي ــا كان ام لا وســواء كانــت هــذه السرق حــق نصاب
اخــذ مــال الغــر عــي ســبيل الخفيــة نصابــا محــرزا  وعرفهــا فقهــاء المالكيــة اخــذ مــال الغــر مســتترا مــن 
غــر ان يؤتمــن عليــه  وعرفهــا فقهــاء الشــافعية بانهــا اخــذ مــال خفيــة مــن حــرز متلــه بشرائــط  وعرفهــا 
فقهــاء الحنابلــة بأنهــا اخــذ مــال محــرم لغــره واخراجــه مــن حــرز مثلــه لا شــبهة لــه فيــه عــي وجــه 

الاختفــاء  . ) 2(.  ونشــر الي 
إن السرقــة المعاقــب عليهــا بالحــد  نوعــان : سرقــة صغــري فهــي اخــذ مــال الغــر خفيــة أي عــي 
ســبيل الاســتخفاء  امــا  السرقــة الكــري  فهــي اخــذ مــال الغــر عــي ســبيل المغالبــة  . ) 3( مــن خــال 
هــذه التعاريــف نجــد ان هنــاك اربعــة اركان للسرقــة الحديــة كــا ذكــره  د /عبــد القــادر عــودة  في كتابــه 

التشريــع الجنــائي الاســامي مقارنــا بالقانــون الوضعــي ) 4(  وهــي :
   الركــن الاول : الاخــذ خفيــة ,  وهــو ان يؤخــذ الشــئ دون علــم المجنــي عليــه ودون رضــاء بمعنــي 
ان يخــرج الســارق الشــئ المــروق مــن حــرزه المعــد لحفظــه وان يكــون الشــئ المــروق في حيازتــه وان 
يقــوم الســارق بإدخــال الشــئ المــروق في حيازتــه  , فــان تخلــف أي شرط منهــا يجعــل الاخــذ غــر تــام 

ويســتوجب عقوبــة التعزيــر لا القطــع .  
الركــن الثــاني : ان يكــون المأخــوذ مــالا , يجــب ان يكــون الشــئ المــروق مــالا وان يكــون هــذا 
المــال منقــولا ومتقومــا وان يكــون مــال ذو قيمــة  عنــد الحنفيــة والائمــة الثلاثــة فيعــرون عــن هــذا المــال 

بالمــال  المحــرم  ســواء كان ذو قيمــة او لا .
الركــن الثالــث : ان يكــون مملــوكا للغــر , ان يكــون الشــئ المــروق مملــوكا لغــر الســارق فــان 
كان مملــوكا للســارق لا يعتــر سرقــة فالعــرة بملكيــة الســارق للشــئ المــروق وقــت السرقــة  فــان كان 

يملكــه وقــت السرقــة  فــا وجــود للسرقــة وان كان  لا يملكــه تكــون هنــاك سرقــة . 
الركــن الرابــع : القصــد الجنــائي , هــو ان يقــوم الســارق بسرقــة الشــئ بقصــد تملكــه لنفســه دون علــم 
المجنــي عليــه  وبــدون رضــاه , فــإذا كان  مملــوكا للســارق لا عقــاب عليــه او اذا كان برضــا المجني عليه فــا سرقة  . 
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نلاحــظ ان الشريعــة الاســامية وضعــت شروطــا دقيقــة لإقامــة حــد السرقــة  وذلــك حرصــا عــي 
الامــوال وحقــوق النــاس مــن جهــة ودرءا للحــد بالشــبهات قــدر الامــكان مــن جهــة اخــري . رغــم ذلــك 
هنــاك امــور اختلــف عليهــا الفقهــاء الاربعــة  في شروط السرقــة الحديــة تتمثــل في الحــرز وقيمــة المــال 

المــروق الموجــب للحــد واليكــم بعــض الاراء للفقهــاء الاربعــة ععــي النحــو التــالي :
المذهــب الحنفــي ,  يــري في قيمــة المــال بــان النصــاب الــذي يجــب فيــه  القطــع هــو عــرة −−

دراهــم مضروبــة مــن الفضــة الخالصــة او مــا قيمتــه عــرة دراهــم مــن الذهــب ولا يــري 
القطــع فيــا دون ذلــك وقــد اســتدل بحديــث عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال :) 

لا تقطــع اليــد الا في عــرة دراهــم فصاعــدا ( اخرجــه الطــراني ) 5( .
ــن −− ــة دراهــم م ــن الذهــب او ثلاث ــار م ــع دين ــو رب ــري ان النصــاب ه ــي , ي المذهــب المال

الفضــة او مــا يعــادل قيمــة احدهــا فــاذا بلغــت قيمــة المــروق هــذا القــدر وجــب القطــع  
, واســتدل المالكيــة بحديــث عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت ان رســول اللــه صــي اللــه عليــه 

وســلم  قــال ) لا تقطــع يــد الســارق الا في ربــع دينــار فصاعــدا ( متفــق عليــه . 
المذهــب الشــافعي  , يــري الامــام الشــافعي  ان النصــاب هــو ربــع دينــار مــن الذهــب او مــا −−

يســاويه قيمــة مــن الفضــة او غيرهــا مــن الامــوال واســتدلوا بــذات حديــث عائشــة وهــو )لا 
تقطــع يــد الســارق الا في ربــع دينــار فصاعــدا ( متفــق عليــه . ووجــه اســتدلالهم ان هــذه 

الحديــث صريــح في تحديــد قيمــة النصــاب الموجــب للقطــع .
المذهــب الحنبــي , ورايهــم متفــق مــع ادلــة المالكيــة والشــافعية وكذلــك اســتدلوا  بحديــث −−

عائشــة رضي اللــه عنهــا ) لا تقطــع يــد الســارق الا في ربــع دينــار ( وهــو جمــع بــن الروايــات 
ــري ان هــذا الاختــاف بــن الائمــة الاربعــة  ــة  والشــافعية . ون ــاد بهــا فقهــاء المالكي ــي ن الت
هــو فيــه خــرا ورحمــة للنــاس في تحديــد قيمــة النصــاب مــع الحفــاظ عــي الاصــل العــام 

وحكمتــه وهــو حرمــة الامــوال ووجــوب حمايتهــا باعتبارهــا حقــوق للنــاس .
ــبهة  ــبهة ش ــاء الش ــاه  وانتف ــا اع ــا اوضحن ــاب ك ــة في النص ــة  المتمثل ــل الشرعي ــر العوام وبتواف
ــع  ــرزه م ــن ح ــة وم ــذ خفي ــون الاخ ــروق   وان يك ــال الم ــة لل ــبهة الملكي ــل ش ــة مث ــن السرق ــد م الح
توافــر عنــاصر الاهليــة مــن عقــل وبلــوغ واختيــار أي ليــس مكرهــا عــي فعــل السرقــة ففــي هــذه الحالــة  
ــة  ــد السرق ــة لح ــل الموجب ــن العوام ــل م ــاء أي عام ــان انتف ــع  . ف ــي  للقط ــة ه ــة  الموجب ــان العقوب ف
يكــون العقوبــة تعزيريــة يحددهــا القــاضي ويجــب ان تحقــق هــدف العقزبــة في الــردع وتحقيــق العدالــة 

ــة المجتمــع مــن مثــل هــذه الجرائــم الخطــرة . وحماي
النقطة الثانية : تعريف السرقة الحدية في القانون الوضعي: 

تهــدف التشريعــات الوضعيــة مــن خــال تجريــم افعــال تشــكل جريمــة السرقــة الحديــة الي حمايــة 
الامــن العــام وحقــوق النــاس مــع فــرض عقوبــات رادعــة تتناســب مــع خطــورة الجريمــة وتختلف مــن عقوبات 
تــراوح بــن الســجن لفــرات طويلــة وبــن عقوبــة الغرامــات المالية حســب النصــوص القانونية الوضعيــة للدول 

وتــاتي تشــديد العقوبــة او تخفيفهــا وفقــا لجســامة الجريمــة التــي تشــكل جريمــة السرقــة الحدية .
القانــون الجنــائي الســوداني لعــام 1991 م ادخــل  المــرع السرقــة الحديــة ضمــن تعريــف جرائــم 
ــان السرقــة الحديــة تتوافــر حــال ثبــوت العنــاصر التاليــة في فعــل  الحــدود ثــم حــدد عناصرهــا  ) 6(  ب
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د. فريدة عوض سعيد أحمد

السرقــة وهــي ) 1/ الاخــذ خفيــة . 2/ توافــر القصــد بنيــة التملــك . 3 / ان يكــون المــال منقــولا ومتقومــا  
. 4 / ان يكــون المــال مملــوكا للغــر . 5 / وان يؤخــذ المــال مــن حــرزه . 6 / ولا تقــل قيمــة المــال المــروق 
ــة  ــائي الســوداني قــد فصــل و بــن عنــاصر جريمــة السرقــة الحدي عــن النصــاب .  ونجــد ان القانــون الجن
ولعــل ذلــك يعــود  الي شــدة العقوبــة وهــي القطــع لذلــك لابــد مــن التثبــت والتيقــن في اثباتهــا  وتوافــر 

جميــع عناصرهــا .
وقــد حــدد القانــون الجنــائي الســوداني لعــام 1991 م  الحــرز بأنــه المــكان الــذي يحفــظ فيــه او 
الوجــه الــذي يحفــظ بــه المــال المعــن وأمثالــه عــادة او في عــرف اهــل البلــد ويعــد المــال في حــرز حيثــا 
كان محروســا , وكذلــك حــدد النصــاب كــرط مــن شروط توافــر جريمــة السرقــة الحدديــة ويكــون النصــاب 
ــس  ــا يقــدره مــن حــن لاخــر رئي ــه مــن النقــود وفــق م ــا او قيمت ــزن 4.25 جرام ــارا مــن الذهــب ي دين
القضــاء بالتشــاور مــع الجهــات ذات الصلــة . ولقــد حســم القانــون الجنــائي الســوداني لعــام 1991 م نقطــة 
مهمــة وهــي اذا اشــرك في اخــذ المــال جماعــة فيعتــد في النصــاب بجملــة المــال الماخــوذ لا بمــا اخرجــه كل 

واحــد منهــم عــي حــده.
حــدد القانــون الجنــائي الســةداني لعــام 1991 م عقوبــة السرقــة الحديــة ) 7( وهــي القطــع وحــدد 
اليــد اليمنــي مــن مفصــل الكــف وفي حالــة العــود واديــم الجــاني مــرة اخــري بالسرقــة الحديــة يععاقــب 
بالســجن مــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات أي انــه قــرر عقوبــة تعزيريــة ونجــد ان رئيــس القضــاء الســوداني 
قــد اصــدر العديــد مــن المنشــورات القضائيــة في تحديــد النصــاب في جريمــة السرقــة الحديــة وحــدد كيفيــة 
تقويــم المــال المــروق ان تكــون بواســطة بينــة مكتملــة النصــاب مــن ذوي الاختصــاص والخــرة وينظــر 

الي في تقويــم المــال المــروق الي قيمتــه في  يــوم السرقــة عمــا بــراي جمهــور الفقهــاء ) 8( 
اورد القانــون الجنــائي الســوداني  لعــام 1991 م مســقطات عقوبــة الحــد في السرقــة الحديــة  المــادة 

) 172( وهــي :
اذا وقعت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او ذوي الارحام المحرمة .−−
 توافــر حالــة الــرورة ولم ياخــذ مــن المــال الا بمــا لايجــاوز النصــاب فــوق كفايــة حاجتــه  −−

للقــوت او العــاج .
 اذا كان للجــاني نصيــب او كان يعتقــد بحســن نيــة  ان لــه نصيبــا في المــال المــروق وكان −−

المــال المــروق لا يتجــاوز ذلــك النصيــب بمــا يبلــغ النصــاب .
ــه مماطــا او جاحــدا وحــل اجــل −− ــه وكان المــروق من ــا للمــروق من اذا كان الجــاني دائن

الديــن قبــل السرقــة وكان مــا اســتولي عليــه الجــاني يســاوي حقــه او اكــر مــن حقــه بمــا لا 
يجــاوز النصــاب .

ــه او −− ــن توبت ــه واعل ــي سرقت ــال المدع ــاني الم ــة ان رد الج ــه للمحاكم ــل تقديم ــدث قب اذا ح
تملــك المــال المدعــي سرقتــه وكان  خــالي الصحيفــة مــن ســوابق الاتهــام او الادانــة في الجرائــم 

الواقعــة عــي المــال .
اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت السرقة الحدية ثابتة بالاقرار وحده .−−
 اذا كان الجاني ماذونا له في دخول الحرز .−−
 اذا كان القطع  يعرض حياة الجاني للخطر او كانت يده اليسري مقطوعة او شلاء .−−
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السرقة الحدية في التشريع الجنائي الاسلامي والقانون الوضعي )دراسة مقارنة(

ــة  ــوز معاقب ــة ويج ــة الحدي ــة السرق ــد في جريم ــقط الح ــاصر يس ــذه العن ــدي ه ــر اح ــال تواف ح
الجــاني بالســجن مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات او بالغرامــة او بالعقوبتــن معــا كــا تجــوز معاقبتــه بالجلــد 

بمــا لايجــاوز مائــة جلــدة وذلــك وفــق المــادة ) 173(  مــن القانــون الجنــائي الســوداني لعــام 1991 م . 
القانــون المــري للعقوبــات الســاري لم يعــرف جريمــة السرقــة الحديــة حيــث ورد ان مــن اختلــس 
منقــولا مملــوكا لغــره فهــو  ســارق ونــص عــي تشــديد العقوبــة في السرقــة ) 9( وتكــون العقوبــة الاشــغال 

الشــاقة مؤيــدا اذا توافــرت الــروط التاليــه :
         -  حصول السرقة ليلا .

         - وقوع السرقة من شخصين فاكثر .
        - وجود اسلحة  مع السارقين سواء ظاهرة او مخباة .

        - دخول السارقين دارا او منزلا او اودة او ملحقاتها مسكونة  او معدة للسكني .
        - ارنكاب السرقة عن طريق الاكراه او التهديد باستعمال الاسلحة .

وحــدد القانــون العقوبــات حســب جســامة الفعــل واذا كان هنــاك ظــروف مشــددة ومنصــوص 
عليهــا تفصيــا في المــواد ) مــن 315 حتــي 324( وفــق كل حالــة مــن حــالات السرقــة ويعاقــب حتــي في 
ــة  ــة السرق ــي جريم ــص ع ــات لم ين ــري للعقوب ــون الم ــة  . الا ان القان ــة السرق ــكاب  جريم ــروع لارت ال

ــة . الحدي
قــررت محكمــة التمييــز في دولــة قطــر ) مــن المقــرر ان فقهــاء الشريعــة الاســامية قــد اجمعــوا 
ــارق  ــي الس ــت ع ــارق اذا ثب ــي الس ــع ع ــي القط ــة  وه ــة الحدي ــة السرق ــاع عقوب ــب ايق ــه يج ــي ان ع
بشــهادة رجلــن عدليــن كــا تثبــت باقــرار الحــر البالــغ العااقــل , ويكفــي ان يكــون الاقــرار مــرة واحــدة 
ــات  ــة بتحقيق ــرف بالسرق ــم وان اع ــك وكان المته ــا كان ذل ــع . ولم ــا قط ــراره ف ــن اق ــر ع ــع المق واذا رج
النيابــة العامــة الا انــه انكرهــا بمجلــس القضــاء ولم يتوافــر نصــاب الشــهادة في حقــه فقــد تعــن اســتبعاد 

ــات( ) 10( . ــون العقوب ــة طبقــا لقان ــة التعزيري ــع العقوب ــة وتوقي ــة الحدي العقوب
السياسة العقابية والتحديات  في النظاميين التشريع الجنائي الاسلامي:

والقانون الوضعي الدولي :
تعنــي الساســة العقابيــة في التشريــع الجنــائي الاســامي والتــي عرفهــا بعــض الفقهــاء بانهــا تدبــر 
ــدود  ــدي ح ــا لا يتع ــار بم ــع المض ــح ودف ــق المصال ــل  تحقي ــا يكف ــامية بم ــة الاس ــة للدول ــؤون العام الش
الشريعــة الاســامية الكليــة , كــا عرفهــا ابــن تيميــة بانهــا السياســة الشرعيــة في اصــاح الراعــي والرعيــة  .,. 
وفي القانــون الوضعــي السياســة العقابيــة هــي تخطيــط سياســة تدابــر المجتمــع ضــد الاجــرام  . ) 11(  .

النطة الاولي : السياسة العقابية والتحديات في نظام التشريع الجنائي الاسلامي 
نجــد ان السياســة العقابيــة في نظــام التشريــع الجنــائي الاســامي  يواجــه تحديــات كبــرة في العــر 
الحديــث نظــرا لارتباطهــا بالمفاهيــم الدينيــة في تحقيــق العدالــة والرحمــة والحقــوق الانســانية  والحفــاظ 
عــي الامــن المجتمعــي  , مــا يتطلــب الامــر موازنــة دقيقــة بــن الثوابــت الشرعيــة ومتطلبــات العــر 
ــة  ــة والمقارب ــراء المقارن ــة واج ــة العقابي ــذه السياس ــرق الي ه ــروري التط ــن ال ــك كان م ــث . لذل الحدي

لخلــق الموائمــة بــن مــا ورد بالــرع ومــا ينظــر اليــه مــن تحديــات في العــر الحديــث .
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)1(اساس السياسة العقابية في التشريع الجنائي الاسلامي:
نشير الي ان المبادئ الاساسية للسياسة العقابية في التشريع الجنائي الاسلامي  هي :

تحقيــق المقاصــد الشرعيــة للعقوبــة , نشــر ان المقصــد الشرعــي للعقوبــة  في الاســام  هــو −−
ــون  ــع وإصلاحــه , وان تك ــة المجتم ــة والأخــاق   وحماي ــة الفضيل ــة وحماي ــق العدال تحقي
ــة الي تأديــب الجــاني  ــة متســاوية مــع الجريمــة وأثارهــا  ) 12( .وتهــدف الي العقوب العقوب
ــا كســبا  ــوا ايديهــا جــزاء بم ــالي ) والســارق والســارقة فاقطع ــه تع ــة قول ــل حــد السرق مث
ــه  ــا لقول ــة ) 38(  وفي حــد الزن ــدة  الاي ــز حكيــم  ( ســورة المائ ــه عزي ــه والل ــكالا مــن الل ن

ــة ــدوا كل واحــد منهــا مائ ــزاني فاجل ــة وال تعــالي  ) الزاني
جلــدة ولا تاخذكــم بهــا رأفــة في ديــن اللــه ان كنتــم تؤمنــون باللــه واليــوم الاخــر وليشــهد −−

عذابهــا طائفــة مــن المؤمنــن ( ســورة النــور الايــة ) 50(  ( 
مصــادر التشريــع العقــابي في الاســام , نجــد ان القــران الكريــم يعتــر مــن المصادر الاساســية −−

في الاســام خاصــة في  جرائــم الحــدود  فالحــدود المقــدرة شرعــا عــي انهــا عقوبــات عــي 
ــورة  ــة في س ــد السرق ــل ح ــم  مث ــكاب الجرائ ــن ارت ــع م ــا تمن ــدودا لانه ــميت ح ــم س جرائ
ــذف في ســورة  ــة )2( و ايضــا حــد الق ــور الاي ــا في ســورة الن ــد الزن ــة )38( , ح ــدة الاي المائ

ــة )4( ,  النــور الاي
وفي الســنة النبويــة نجــد العديــد مــن الاحاديــث الصحيحــة مثــل حديــث رجــم الــزاني الــذي اتفــق 
عليــه جمهــور الفقهــاء وقــال عمــر بــن الخطــاب ) رجــم رســول اللــه  صــي اللــه عــي وســلم  ورجمنــا 
ــا   حــد الرجــم في الاســام . . كذلــك الاجــاع مــن مصــادر التشريــع  بعــده ( مرجــع موســوعة ويكيبيدي
وهــو مــا اتفــق عليــه الفقهــاء في مســائل العقوبــات مثــل اجــاع الصحابــة عــي رجــم الــزاني المحصــن . 
والقيــاس مــن المصــادر ويطبــق عنــد عــدم وجــود نــص صريــح مثــل قيــاس شرب الخمــر عــي حــد القــذف 
ــة   ــوال الصحاب ــلة واق ــة المرس ــاد والمصلح ــل الاجته ــة مث ــادر التبعي ــاك المص ــض الاراء  . ) 13(  وهن في بع

والعــرف . 
ــة الا بعــد التحقــق منــى عــدة اشــياء مثــل  ــات القضائيــة في الاســام . لا تنفــذ العقوب الضمان 	-
الاقــرار الصحيــح وعــدم الرجــوع عنــه والبينــة القويــة مثــل شــهادة العــدول في اثبــات الزنــا قولــه تعــالي ) 
والذيــن يرمــون المحصنــات ثــم لم ياتــوا باربعــة شــهداء فاجلدوهــم ثمانــن جلــدة ولا تقبلــوا لهــم شــهادة 
ابــدا وأولئــك هــم الفاســقون (  ســورة النــور )الايــة  4( وقولــه تعــالي ) لــولا جــاؤوا عليــه باربعــة شــهداء 
ــة 13(  وهــذا التشــدد  ــور )الاي ــون ( ســورة الن ــه هــم الكاذب ــد الل ــك عن ــوا بالشــهداء فاولئ ــاذا لم يات ف

والحــرص في اثبــات الزنــا في الاســام لتحقيــق العدالــة وحفاظــا عــي الاسر مــن الانحــال والضيــاع .
ــذي  ــا ال ــد الزن ــل ح ــاصر مث ــن المع ــة في الزم ــات الشرعي ــه العقوب ــرة تواج ــات كث ــاك تحدي هن
ــدول الاســامية  ــر مــن ال ــر ؟ وكث ــردة هــل هــي حــد ام تعزي ــب اربعــة شــهود والخــاف حــول ال يتطل
ــه منظــات حقــوق الانســان حــول بعــض  ــادي ب ــا ين ــة وم ــدلا مــن الشرعي ــة ب ــن الوضعي ــق القوان تطي
العقوبــات الشرعيــة مثــل الرجــم والجلــد واعتبارهــا عقوبــات مهينــة للإنســانية  . وكثــر مــن التحديــات 
مثــل تحديــات الجرائــم الالكترونيــة والــذكاء الاصطناعــي . الامــر الــذي يتطلــب تفعيــل الاجتهــاد الجماعــي 

ــة . ــة الحديث ــة والمتغــرات  العصري ــت الشرعي ــن الثواب ــة ب والموازن
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السرقة الحدية في التشريع الجنائي الاسلامي والقانون الوضعي )دراسة مقارنة(

)2(اساس السياسة العقابية في القانون الوضعي :
 تختلــف السياســة العقابيــة في القانــون الوضعــي عــن النظــام الاســامي في مصادرهــا وأهدافهــا  
ــردع  ــة في ال ــم العقــاب  و مقصــد العقوب ــم الاجــرام وعل ــة مــن عل وتطبيقاتهــا وتســتمد الاســس العقابي
العــام والــردع الخــاص  والعقوبــة تعــرف بانهــا  ) جــزاء يقــرره الشــارع ويوقعــه القــاضي عــي مــن تثبــت 
ــه  ــض حقوق ــاص بع ــاني بالانتق ــام الج ــة في اي ــل العقوب ــة وتتمث ــكاب جريم ــن ارت ــئوليته ع مس

ــي  :  ــي ه ــون الوضع ــة في القان ــات العقابي ــم النظري ــن اه ــخصية ) 14(  . وم الش
1/  مقصد العقوبة في القانون الوضعي  : 

يهــدف القانــون الوضعــي الي تحقيــق الــردع العــام والــردع الخــاص للأفــراد و حمايــة المجتمــع مــن 
خــال معاقبــة المجرمــن بنــاء عــي المبــدا الشرعــي )لا جريمــة ولا عقوبــة الا بنــاء عــي نــص قانــوني ( وهــو 
مــن المبــادئ القانونيــة الراســخة في التشريــع  الوضعــي وكذلــك في التشريــع الاســامي الجنــائي مثــل الحــدود .

ــص  ــت وارده في الن ــا الا اذا كان ــوز فرضه ــي لا يج ــة بمعن ــون قانوني ــد وان تك ــة لاب ــان العقوب   ب
القانــوني الــذي يجــرم الفعــل ويحــدد لــه العقوبــة المناســبة وتوقــع بواســطة الســلطة القضائيــة )المحكمــة(  

مرجــع بحــث قانــوني عــن مفهــوم العقوبــة في انظمــة القوانــن الوضعيــة ) 15( 
2 / مصادر التشريع العقابي في القانون الوضعي  :

نشير الي ان المصادر الاساسية الاساسية  في القانون  الوضعي تتمثل في الاتي : 
-	 القوانــن الوضعيــة , وهــي القوانــن التــي تصــدر عــن الســلطة التشريعيــة في الدولــة ســواء كان 
برلمــان كــا هــو الحــال في الدســتور الانتقــالي لجمهوريــة الســودان الانتقــالي لعــام  2005 م ) 16( حيــث 
نــص عــي مهــام الهيئــة التشريعيــة القوميــة ومــن بينهــا القيــام بمهــام التشريــع  . او الكونجــرس الامريــي 
ــس  ــة  ويتكــةن مــن مجلســن  مجل ــة والقضائي ــة مســتقلة عــن الســلطتين التنفيذي ــة تشريعي ــو هيئ فه
النــواب ومجلــس الشــيوخ ويقــوم بوضــع القوانــن الضروريــة وفــق المــادة  الاولي مــن دســتور الولايــات 

المتحــدة  .  ) 17( .
السوابق القضائية في النظم القانونية الانجلوساكسونية  : 

ــي  ــوني البريطــاني والت ــع في التظــام القان ــة كمصــدر للتشري ــار نظــام الســوابق القضائي نجــد اعتب
ــق المســاواة  ــة لتحقي ــادئ القانوني ــا القضــاة في اصــدار احكامهــم وفي صياغــة القواعــد والمب يعتمــد عليه
بــن الخصــوم والحــد مــن تعــارض الاحــكام القضائيــة في القضايــا المماثلــة . ويشــرط في اكتســاب الســابقة 
قــوة القانــون والزاميتهــا للمحاكــم الاخــري في القضايــا المشــابهة للقضيــة التــي صــدر فيهــا هــذا الحكــم  
ــون ان يكــون  ــة المســتقرة . كــا يشــرط بعــض فقهــاء القان الا يكــون حكمهــا مخالفــا للقاعــدة القانوني
حكــم الســابقة القضائيــة مســلما مــن محكمــة الاســتئناف الخاصــة بالنطــاق الجغــرافي للمحكمــة التــي 

ــه  ) 18( . اصدرت
الاتفاقيات الدولية  : 

ــة  ــا بالشرع ــق عليه ــا يطل ــا م ــرة اهمه ــوق  الانســان وهــي كث ــق ق ــات المتعل ــل في الاتفاقي تتمث
الدوليــة وهــي الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان لعــام 1948 م والــذي تنــاول الحقــوق الاساســية للإنســان 
مجملــة مثــل النــص عــي المبــادئ القانونيــة الحنائيــة مثــل حــق المســاواة امــام القانــون وحــق 
ــن الدوليــن الخاصــن  ــك مــا ورد في العهدي ــة المختصــة لإنصافــه  ) 19(  , وكذل اللجــوء للمحاكــم الوطني
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ــي  ــية  وه ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــد الخ ــة  والعه ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي بالحق
ــة لكرامــة الانســان . حقــوق اصيل

الفقه القانوني : 
يمكــن القــول ان اراء الفقهــاء القانونيــن حــول مصــدر العقوبــة تتنــوع بــن التركيــز عــي العدالــة 
المطلقــة بمعنــي ان العقوبــة هــو اســتحقاق الجــاني نتيجــة فعلــه الاجرامــي او المنفعــة الاجتماعيــة وهــو 
ــاح  ــع او الاص ــن في  المجتم ــام للآخري ــردع الع ــق ال ــرن وتحقي ــاني او المج ــاص للج ــردع الخ ــق ال تحقي
ــق  ــم بتحقي ــق بينه ــع او الوفي ــه في المجتم ــادة دمج ــه واع ــاني وتقويم ــاح الج ــر الي اص ــل  ونظ والتأهي

ــوازن . ) 20( . ــن بشــكل مت ــة ولك ــة المطلق ــل والإصــاح والعدال التأهي
3 / الضمانات القضائية في القانون الوضعي :

مــن الضمانــات القضائيــة التــزام القــاضي بالحيــاد والمســاواة بــن ىالخصــوم امامــه وإتبــاع  
الاجــراءات القانونيــة التــي تحقــق العدالــة المطلوبــة واليقــن القضــائي وهــو حصيلــة البحــث عــن الحقيقــة 
بالطــرق الشرعيــة والوســائل القانونيــة وللقــاضي الســلطة في قبــول الادلــة ملهــا او بعضهــا لبلــوغ اليقــن 
ــن  ــد وردت في القوان ــوني . ) 21( ولق ــي وقان ــتنتاج عق ــائي باس ــم القض ــدار الحك ــائي وإص القض
الاجرائيــة الجنائيــة العديــد مــن الضمانــات القضائيــة  فمثــا في قانــون الاجــراءات الســوداني لعــام 1991 
م مــا ورد في المــادة )4( مــن مبــادئ يجــب ان تراعــي في اجــراء قانــوني وقضــائي مــن حيــث لا تجريــم ولا 
جــزاء الا بنــص تشريعــي ســابق وبــراءة المتهــم ختــي تثبــت ادانتــه وحقــه في محاكمــة عادلــة  ولا يجــر 
ــادئ  ــة عــي عــدة مب ــخ ويســتند الحــق في المحاكمــة العادل ــل ضــد نفســه .. ال ــم دلي المتهــم عــي تقدي
اهمهــا بــان تكــون المحاكمــة امــام محكمــة نزيهــة ومنشــاة بموجــب القانــون مــع حــق المتهــم في الاطــاع 
عــي طبيعــة وســبب الاتهــام وتوافــر حقــه في محامــي يدافــع عنــه  وذلــك وفــق المــادة )14(  مــن العهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966 م وان يتســاوي الجميــع امــام المحاكــم وهيئــات 
ــر  ــدولي وي ــزاع ال ــات الن ــي في اوق ــا حت ــي يجــب احترامه ــة الت ــات  القضائي ــك الضمان ــم .ومــن تل التحكي
الــدولي ومــا ورد في نظــام رومــا الاســاسي لعــام  1998 م ) 22(( يعــد التجريــد المتعمــد لأســر الحــرب او 
لشــخص محمــي في المحاكمــة العادلــة وقانونيــة خرقــا  فاضحــا للقانــون الــدولي الانســاني وفــق اتفاقيــة 

جنيــف لمعاملــة الاسري المــادة )130( .
المحور الثالث:

 اوجه التشابه والاختلاف  للسرقة الحدية :
 في النظاميين الجنائي الاسلامي والقانون الوضعي : 

يمثــل النظــام الجنــائي عــي مــر العصــور  في أي مجتمــع حجــر الزاويــة في في حفــظ الامن والاســتقرار 
وحمايــة الحقــوق  , وتطــورت الانظمــة الجنائيــة ومــن بينهــا النظــام الجنــائي الاســامي والقانــون الوضعــي. 
النظــام الجنــائي الاســامي يســتمد اصولــه ومبادئــه مــن الشريعــة الاســامية بينــا القانــون الوضعــي هــو 
مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تضعهــا الســلطة التشريعيــة وتنظــم ســلوك الافــراد والمؤسســات داخــل 
المجتمــع . عــي الرغــم مــن اختــاف المصــدر والمرجعيــة الاساســية لــكل مــن النظامــن الا انهــا يشــركان 

في بعــض الاهــداف والاليــات بينــا يختلفــان في جوانــب اخــري جوهريــة . 
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السرقة الحدية في التشريع الجنائي الاسلامي والقانون الوضعي )دراسة مقارنة(

 كما  سنتناوله في هذا المحور على النحو التالي :  
اولا  :   اوجه التشابه للسرقة الحدية في النظامين الجنائي الاسلامي والقانون الوضعي :

تتشــابه السرقــة الحديــة في النظامــن الجنــائي الاســامي والقانــون الوضعــي في العديــد مــن الاوجــه 
التــي تشــكل جريمــة السرقــة الحديــة وذلــك عــي النحــو التــالي :

) 1( تجريم فعل الاخذ غير المشروع للمال :
جوهــر جريمــة السرقــة الحديــة في النظــام الجنــائي الاســامي هــو قيــام الجــاني بأخــذ مــال مملــوك 
للغــر خفيــة وبغــر حــق وقــد  اتفــق جمهــور الفقهــاء كــا اشرنــا ســابقا في هــذه الدراســة  عــي عنــاصر 
ــم مالكــه وبغــر حــق أي لم يكــن المــال المــروق  ــة أي دون عل ــة  وهــي اخــذ مــال الغــر و خفي السرق
ملــك للســارق  وقــد اختلفــوا في النصــاب بالنســبة لإقامــة الحــد  ونــص عــي السرقــة الحديــة في القانــون  

الجنــائي الســوداني لعــام 
1991 م المــادة ) 170(  والتــي ورد فيهــا اخــذ المــال خفيــة بقصــد التملــك مــالا منقــولا متقومــا وان 
يكــون الاخــذ مــن حــرزه  فــاذا قيمتــه بلــغ النصــاب تعــد سرقــة حديــة فــاذا لم يبلــغ النصــاب تعــد سرقــة 
ــة  عــدا  ــاصر السرق ــد نــص عــي ذان عن ــون الوضعــي ق ــا نجــد القان ــة . بين ــادة )174( السرق ــا لل وفق
النصــاب وهــذا مــا اشرنــا اليــه في نــص المــادة )174( مــن ذات القانــون الجنــائي الســوداني لعــام 1991 م .

) 2( نية التملك للمال المسروق : 
يشــرط في السرقــة الحديــة في كلا النظامــن الجنــائي الاســامي او القانــون الوضعــي وجــود نيــة للجــاني  
تملــك المــال المــروق ويــري جمهــور الفقهــاء من الشــافعية والحنفيــة والحنابلة  ان القطع يســقط عن الســارق 
اذا تملــك الســارق المــال المــروق قبــل الحكــم بــه لان المطالبــة شرط للحكــم بالقطــع وقــد اصبــح ملكــه فليس 
هنــاك مطالبــة . وعنــد المالكيــة ان ذلــك لا يســقط القطــع لان المطالبــة ليســت شرطــا عندهــم وانمــا وجــود 
السرقــة كاف لاقامــة الحــد دون مطالبــة ) 23( . بينــا نجــد في القانــون الوضعــي نيــة التملــك  ركــن مــن اركان 
السرقــة الحديــة نــص عليهــا في المــادة )170 ( في القانــون الجنــائي الســوداني لعــام 1991 م  وكذلــك مــا ورد في 

قانــون العقوبــات القطــري رقــم)14( لعــام 1971 م ) 24( اخــذ المــال المــروق واحتفــظ بــه  .
)3(وجود الدليل لإثبات السرقة الحدية :

يطلــب كلا النظامــن الجنــائي الاســامي  والقانــون الوضعــي تقديــم الادلــة لاثبــات وقــوع جريمــة 
السرقــة الحديــة  ونســبتها للمتهــم  ومعلــوم ان السرقــة نثبــت بكافــة وســائل الاثبــات مــن افــرار او شــهادة 
شــهود  او خلافــه ويخضــع الامــر الي اقتنــاع القــاضي  وســلطته في تقديــر الدليــل  ومــا ذهبــت اليــه محكمــة 
التمييــز القطريــة ) 25( بــان ) العــرة في المحاكــات الجنائيــة باقتنــاع القــاضي بنــاء عــي الادلــة المطروحــة 
عليــه .. ( اذن مســالة الاثبــات مجكومــة بمــا يطــرح مــن ادلــة امــام القــاضي  وقناعتــه بهــا والاطمئنــان لهــا . 

ثانيا :  اوجه الاختلاف للسرقة الحدية في النظامين الجنائي الاسلامي والقانون الوضعي : 
يختلــف النظــام الجنــائي الاســامي عــن  نظــام القانــون الوضعــي في  العديــد مــن الاوجــه  وذلــك 

عــي النحــو التــالي :
)1( العقوبات  : 

تحــدد  العقوبــات في النظــام الاســامي شرعــا )الحــدود ( مثــل قطــع اليــد في حالــة اســتيفاء شروط 
السرقــة الحديــة  , بينــا في القانــون الوضعــي تحــدد عــر القوانــن الوضعيــة وتتنــوع العقوبــات  حــال 
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د. فريدة عوض سعيد أحمد

عــدم اســتيفاء   السرقــة الحديــة بعقوبــات تعزيريــة  وتقديريــة متروكــة للقــاضي مثــل الســجن والغرامــة  
..الــخ .

)2( مصدر العقوبات : 
ــاء   ــة , اجــاع الفقه ــران , والســنة النبوي ــات هــي  الق ــائي الاســامي مصــدر العقوب النظــام الجن
والقيــاس بينــا في القانــون الوضعــي تســتمد القوانــن الوضعيــة ســلطتها مــن التشريعــات التــي تســنها 

ــة .  ــة في الدول ــات التشريعي الهيئ
)3( اركان السرقة الحدية :

ــوغ المــروق  ــل بل ــة مث ــائي الاســامي في حــد السرق ــام الجن ــا النظ ــة يتطلبه ــاك شروط دقيق هن
نصابــا معينــا واخــذه مــن حــرز أي مــكان محفــوظ  وانتفــاء الشــبهة  اذا لم تتوفــر هــذه الــروط تعتــر 
ــال المنقــول  ــا بالاخــذ  لل ــون الوضعــي وشروطه ــة في القان ــا تحــدد اركان السرق ــة , بين ــة تعزيري السرق

ــا . ــائي الســوداني الســاري حالي ــا في القانــون الجن ــة التملــك كــا اشرن والمملــوك للغــر بني
نخلــص مــن عاليــه بــان تتفــق السرقــة الحديــة في النظــام الجنــائي الاســامي والقانــون الوضعــي في 
تجريــم فعــل الاخــذ غــر المــروع لمــال الغــر بنيــة التملــك , ومــع ذلــك تختلفــان بشــكل كبــر في نــوع 
العقوبــة ومصــدر التشريــع فالنظــام الجنــائي الاســامي يتميــز بعقوبــات محــددة شرعــا وشروط دقيقــة , 

بينــا يميــل القانــون الوضعــي  الي عقوبــات اكــر مرونــة وتقديريــة . 
النتائج والتوصيات:  

النتائج :
مــن خــال الدراســة للسرقــة الحديــة في النظامــن الجنــائي الاســامي والقانــون الوضعــي ومــا تــم 

مــن مقارنــة بينهــا  يمكــن ان نســتخلص النتائــج  التاليــة :
11 ــران والســنة  وتشــرط . ــة في الق ــائي الاســامي محــددة بدق ــة في النظــام الجن ــة الحدي السرق

لثبوتهــا  شروطــا مشــددة مثــل  اخــذ المــال مــن الحــرز , وتوافــر النصــاب أي قيمــة المــروق  
وعــدم توافــر الشــبهة , بينــا نجــد ان القانــون الوضعــي في تعريــف السرقــة الحديــة اعــم 
وأكــر مرونــة ويختلــف بــن الــدول مــع تركيــزه عــي الاخــذ الخفــي لمــال الغــر وتملكــه دون 

وجــه حــق .
22 ــة . ــون الوضعــي  , حيــث عقوب ــائي الاســامي  والقان ــن النظامــن الجن ــات ب اختــاف العقوب

القطــع في الجنــائي الاســامي  بعــد توافــر شروط السرقــة الحديــة  , بينــا العقوبــة في القانــون 
ــة  ــب طبيع ــدة حس ــاوت في الش ــع تف ــة م ــة المالي ــجن والغرام ــن الس ــة ب ــي متنوع الوضع

وظــروف جريمــة السرقــة الحديــة .
33 وفــق الاتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق  الانســان في العــر الحديــث اصبحــت عقوبــة القطــع .

ــة لتعارضهــا مــع كرامــة الانســان حســب تبريرهــم رغــم ان الشريعــة الاســامية  غــر مقبول
ــا حفاظــا عــي الانســانية وكرامــة البــر  .  وضعــت لهــا شروط صارمــة لتطبيقه

44 الاثبــات في النظــام الجنــائي الاســامي يتطلــب تشــديد في الاجــراءات  لاثبــات  اركان جريمــة .
السرقــة الحديــة ويشــرط الاقــرار او الشــهادة مــن عدلــن لضــان العدالــة , بينــا في القانــون 

الوضعــي يعتمــد عــي الادلــة الماديــة والشــهادة والأدلــة التقنيــة  
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السرقة الحدية في التشريع الجنائي الاسلامي والقانون الوضعي )دراسة مقارنة(

55 اهــداف النظــام الجنــائي الاســامي  يجمــع بــن الزجــر والــردع  العــام مــع مراعــاة الجوانــب .
الاخلاقيــة والاجتماعيــة  , بينــا القانــون الوضعــي يركــز عــي الاصــاح واعــادة  تاهيــل الجــاني 

مــع حمايــة الحقــوق الماديــة للإفــراد  .
التوصيات 

بناء علي نتائج  الدراسة نورد التوصيات التالية :
11 ــد . ــي والح ــل الاجتماع ــر التكاف ــة ع ــة الحدي ــة السرق ــن جريم ــة م ــات الوقاي ــز سياس  تعزي

مــن الفقــر مــا يقلــل الدوافــع الاقتصاديــة للسرقــة , مــع توعيــة المجتمــع بــأضرار السرقــة 
ــة . ــة عــر وســائل الاعــام والمناهــج التعليمي الحدي

22 الاســتفادة مــن الدقــة  التشريعيــة الاســامية  في تعريــف جريمــة السرقــة وشروطهــا لضــان .
عدالــة التجريــم والعقــاب مــع ادخــال  عقوبــات تكميليــة مثــل التعويــض المــادي للمجنــي 

عليــه .
33 التــوازن بــن الــردع  والإصــاح  في العقوبــات بــن عقوبــات رادعــة وإجــراءات اصلاحيــة مــع .

مراعــاة الظــروف الشــخصية للجــاني دون اهــدار حــق المجنــي عليــه .
44 تشــجيع الدراســات المقارنــة بــن التشريعــات لاستكشــاف افضــل الســبل لمواجهــة الجريمــة .

مــع تقييــم 
مع تقييم فعالية  العقوبات البديلة لتحقيق الردع دون اللجؤ الي العقوبات القاسية . 

الخاتمة: 
−	 تبــن  الدراســة ان كلا النظامــن الجنــائي الاســامي  والقانــون الوضعــي يســعيان الي تحقيــق 

العدالــة والأمــن لكــن مــع اختــاف في المنهــج والأدوات  مــن خــال التكامــل بــن مزايــا  كل 
نظــام  للوصــول الي تشريعــات اكــر انصافــا وفعاليــة في مكافحــة جريمــة السرقــة الحديــة . 
ــة  ــة مــن خــال سياســات احتماعي ــة للسرق ونشــدد عــي ضرورة معالجــة الاســباب الجذري

واقتصاديــة تهــدف الي الحــد مــن الفقــر والبطالــة والتفــاوت الاجتماعــي .
−	 نلاحــظ ان النظــام الجنــائي الاســامي في تجريــم السرقــة الحديــة يمتــاز بالصلابــة والصلاحيــة في 

كل زمــان ومــكان  وهــو مــا بفتقــر اليــه القانــون الوضعــي والــذي في اطــار السياســة العقابيــة 
غالبــا مــا يخضــع لأهــواء المشرعــن  .
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السرقة الحدية في التشريع الجنائي الاسلامي والقانون الوضعي )دراسة مقارنة(
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